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Compensation determined in the framework of expropriation for the public benefit - what justice? 
 : إيمان اليزناسني  الدكتورة
 دكتوراه في القانون العام  حاصلة على ال

 باحثة في القانون العام 
 

 ملخص: 

قيد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يعد حصــــرا قانونيا على حق الملكية الخاصــــة، فإن المنطق القانوني يفرض   ذا كانإ   

ــا   ضـــــــــــــرورة إعطـاء مقـابـل لمنزوعي الملكيـة عن حقوقهم المنزوعـة، وعن الامتيـازات التي كاـنـت في حوزتهم، وذلـك بمنحهم تعويضـــــــــــ

عادلا يراعي مجموعة من الاعتبارات، أهمها التقييم الدقيق للعقارات موضـــــــــــوع نزع الملكية، وفق معايير وعناصـــــــــــر واقعية لجبر  

لك يشــــكل مقابلا عن المســــاس بهذا  ذمما يشــــكل أهم الضــــمانات المخولة للمنزوعة ملكيته كمقابل عن نزع الملكية، و ضــــررهم.  

 الحق، لكن منح التعويض العادل للمنزوعة ملكيتهم قد تعترضه إكراهات عدة.

 الكلمات المفتاحية:    

 القضاء الإداري  -التعويض العادل -نزع الملكية –المنفعة العامة 

 

Abstract:  

     If the restriction of expropriation for the benefit of the public is a legal limitation to the right of private property, 

the legal logic dictates the need to give compensation to the dispossessed for their expropriated rights and for the 

privileges they possessed, by granting them fair compensation that takes into account a set of considerations, The 

most important of which is the careful evaluation of the properties subject to expropriation, according to realistic 

criteria and elements to redress their damage. This constitutes the most important guarantees vested in the 

expropriated person as a consideration for expropriation, and this constitutes a consideration for the infringement 

of this right, but the granting of fair compensation to the expropriated may be hampered by several constraints. 
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 مقدمة

ــادية والاجتماعية، فرض عليها ضـــرورة           ــا التنمية الاقتصـ ــة التنموية للبلاد خصـــوصـ ــياسـ إن إشـــراف الدولة على تدبير السـ

قصـــــــد القيام بالمشـــــــاريع التنموية، إذ في بعض الأحيان لا تملك هذه العقارات، وبالتالي تضـــــــطر إلى ســـــــلك  عديدة تملك عقارات  

مســــطرة نزع الملكية للمنفعة العامة لكي تحصــــل عليها. وبالتالي فتطبيق مســــطرة نزع الملكية في هذا الســــياق تشــــكل إحدى أهم  

رصــيد عقاري مهم، يمكنها من القيام بمشــاريع ذات الصــلة بمخططاتها    الوســائل القانونية البارزة التي تمكن الإدارة من تكوين

 التنموية.

ومما لا شـــــــــك فيه أن العقار أو الملكية العقارية أصـــــــــبحت ركيزة بارزة للاســـــــــتثمار والتنمية، فأي مشـــــــــروع كيفما كان نوعه          

ي نصـت عليه الرسـالة الملكية الموجهة إلى المشـاركين في ذوطبيعته وحجمه، إلا ويحتاج إلى رقعة عقارية لتنفيذه، وهو الشـ يء ال

 المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، ومن ضمن ما جاء فيها:
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"لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج اســــتراتيجي، ورافعة أســــاســــية للتنمية المســــتدامة بمختلف أبعادها، ومن ثم          

فالعقار هو الوعاء الرئيســـــــــ ي لتحفيز الاســـــــــتثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشـــــــــغل، ولانطلاق المشـــــــــاريع الاســـــــــتثمارية في 

 .388الفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها "مختلف المجالات الصناعية و 

إن المشرع المغربي وبصدد صيانته لحق الملكية الخاصة والارتقاء بها من تعسف الإدارة وشططها في استعمال السلطة،           

ـــــيره  ـــ ـــــتثنائي، إذ توجه في تفســـــ ـــ ـــــمانات حتى لا تخرج هذه العملية عن طابعها كإجراء اســـــ ـــ أحاط عملية نزعها بمجموعة من الضـــــ

ط التي يحددها القانون في هذا الصـــــدد. وذلك ما تجلى من خلال اقرانها بعنصـــــرين لأضـــــيق الحدود في نطاق المســـــطرة والشـــــرو 

 أساسيين هما المنفعة العامة والتعويض العادل، لما يشكلان من ضمانات أساسية لحقوق المنزوعة ملكيتهم. 

ـــــة، فـإن المنطق القـانوني يفرض فـ         ـــ ـــــرا قـانونيـا على حق الملكيـة الخـاصـــــ ـــ إذا كاـن قيـد نزع الملكيـة للمنفعـة العـامـة، يعـد حصـــــ

ــا   ضـــــــــــــرورة إعطـاء مقـابـل لمنزوعي الملكيـة عن حقوقهم المنزوعـة، وعن الامتيـازات التي كاـنـت في حوزتهم، وذلـك بمنحهم تعويضـــــــــــ

ــــما ــــكل أهم الضـ ــــكل مقابلا عن  ذنات المخولة للمنزوعة ملكيته كمقابل عن نزع الملكية، و عادلا لما تم نزعه منهم. مما يشـ لك يشـ

 المساس بهذا الحق، لكن منح التعويض العادل للمنزوعة ملكيتهم قد تعترضه إكراهات وعراقيل عدة.

إن الضــــمانات المحاطة بعملية نزع الملكية، لن تكون ذات أثر فعال ومؤثر إلا إذا كان للقضــــاء ســــلطة في بســــط رقابته على       

القرارات المعلنة للمنفعة العامة، وكذلك على التعويضـــــــــــات الممنوحة للمنزوعة ملكيتهم كمقابل لذلك النزع وجبرا لأضـــــــــــرارهم،  

 عية ومرسخ لدولة الحق والقانون. باعتباره الضامن لمبدأ المشرو 

يتميز به التعويض العادل في جبر أضرار المنزوعة ملكيتهم كمقابل لما فقدوه تبرز أهمية الموضوع من خلال الدور الهام الذي       

كمــا أنــه لا يمكن الحــديــث عن عــدالــة التعويضــــــــــــــات الممنوحــة للمنزوعــة ملكيتهم، دون التطرق للــدور    من حقوقهم العقــاريــة،

الهام والبارز الذي يمارسه القاض ي الإداري في التوفيق بين المصلحة العامة المعبر عنها من طرف السلطة العامة، عبر إصدارها  

ـــــــــالح العـام ذات النفع العـام للمجتمع، وكـذلـك من خلال حمـايـة لقرارات نزع الملكيـة للمنفعـة العـامـة كضـــــــــــــمـانـة لتحقيق ال صـــــ

مصــــــالح الأفراد عبر ضــــــمان تعويضــــــات عادلة لهم كمقابل مادي عن قيمة ملكيتهم الفردية كحق من حقوق الإنســــــان المكفول  

 دستوريا وتشريعيا، والمصون في المواثيق والمعاهدات الدولية.

 لقد تمت مقاربة الموضوع من خلال إشكالية جوهرية تتمثل في:    

 إلى أي مدى يتم منح تعويضات عادلة للأطراف المنزوعة ملكيتهم كمقابل لنزع الملكية؟       

 وتتفرع عن هذه الاشكالية الأسئلة الفرعية التالية:

 السلطة التي لها حق تحديد التعويض؟ما هي  -

 الجهة نازعة الملكية؟الرقابة القضائية على التعويض المقترح من طرف وما دور  -

 من خلال مبحثين:وضوع وتبعا لذلك سيتم مقاربة هذا الم

 السلطة المحددة للتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المبحث الأول: ❖

 المبحث الثاني: دور الرقابة القضائية في إطار التعويض عن نزع الملكية ❖
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 السلطة المحددة للتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المبحث الأول:     

ـــــل   81/7389إن شــــــرعية التعويض كمقابل لنزع الملكية تتحقق باحترام القواعد العامة التي نص عليها القانون           في الفصـ

منـه، الـذي يحـدد قواعـد التعويض. ممـا يفرض ضـــــــــــــرورة التطرق للجهـة المختصـــــــــــــة في تحـديـده، كمـا أنـه في هـذا الصـــــــــــــدد لا   20

 الخبير في اقتراح التعويض عن نقل الملكية.دور  يمكن تجاهل

 المطلب الأول: اللجنة الإدارية المختصة بتحديد التعويض كمقابل لنزع الملكية    

المتعلق بنزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العــامــة والاحتلال المؤقــت، تركيبــة اللجنــة الإداريــة المختصــــــــــــــة    81/7لم يحــدد قــانون           

ــــل   ـــ ـــ ـــــيص عليهـــا في الفصـــــ ـــ ـــــلطـــة   42بتحـــديــد التعويض عن نزع الملكيـــة، وإنمـــا اكتفى بــالتنصـــــ ـــ منـــه، بينمـــا أوكــل هــذه المهمـــة للســـــ

على تركيبة   1983أبريل  16المؤرخ في   2.82.382من المرسـوم التطبيقي    19قتضـ ى المادة  التنظيمية التي تم التنصـيص عليها بم

ــلة في اقرار هذا التعويض عند النزاع، وقبل الحكم بنقل الملكية   ــ ــ ي نزع الملكية هو الجهة الفاصـ ــ هذه اللجنة. على أن يبقى قاضـ

 لفائدة السلطة نازعة الملكية.

 الفرع الأول: تأليف اللجنة الإدارية للتقييم

ـــــــــل        ،  390  81/7من المرســـــــــــــوم التطبيقي لقــانون نزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العــامــة والاحتلال المؤقــت رقم   7لقــد نص الفصـــــ

 بتحديد أعضاء اللجنة المكلفة باقتراح التعويضات عن نزع ملكية العقارات، أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها.

ــــل         ـــ ــــار إليها في الفصـ ـــ الآنف الذكر، والمكلفة بتحديد ثمن العقارات، أو الحقوق   81/7من القانون   42إذ تتألف اللجنة المشـ

 العينية المنزوعة ملكيتها من الأعضاء الدائمين التالي بيانهم:

 السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛ -

 رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه؛ -

 قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛ -

 ممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها. -

 بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمين، هناك أعضاء غير دائمين بحسب طبيعة العقار وهم:    

 مفتش الضرائب أو منتدبه، ومفتش التعمير أو منتدبه، إذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية أو غير مبنية. -

 .391الضرائب القروية أو منتدبا عنه، والمدير الإقليمي لوزارة الفلاحة أو منتدبا عنه إذا تعلق الأمر بأراض قرويةمفتش   -

 الفرع الثاني: مهام اللجنة الإدارية للتقييم

 وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.      

ـــــغوطــات المختلفــة         ـــ كمــا أن هــذه اللجنــة وبــالرغم من تركيبتهــا المتعــددة، لكنهــا غــالبــا مــا تتعثر في مهــامهــا، ويعود ذلــك للضـــــ

والمتعددة، التي يتعرض لها أعضــــــــــــاؤها ســــــــــــواء من جانب الســــــــــــلطات الإدارية لإقرار تعويضــــــــــــات هزيلة في أغلب الأحيان، أو من  

 ة التعويض أو تخفيضه، أو بدافع المحاباة والانحياز لطرف دون آخر.جانب الجهات المتضاربة للرفع من قيم

وتتجلى مهمـة اللجنـة الإداريـة للتقييم كمـا هو مبين من تســـــــــــــميتهـا، في وضـــــــــــــع تقييم تقريبي للعقـارات محـل نزع الملكيـة لأجـل       

ــار إليهـا أعلاه في المرســـــــــــــوم التطبيقي ل   1983أبريـل    16المنفعـة العـامـة، أو الحقوق العينيـة الواردة عليهـا. وتجتمع اللجنـة المشـــــــــــ

 لملكية.بطلب من الإدارة نازعة ا
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المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصـــادر بتنفيذه   81/7( بتطبيق القانون رقم 1983أبريل   16)  1403رجب  2صـــادر في    2.82.382مرســـوم رقم   -390

 (.1982مايو  6)1402من رجب  11صادر في   1.81.254الظهير الشريف رقم 

 

المغربية للنشـــــــر ، دار الأفاق  2009العربي محمد مياد،" الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة"، ســـــــلســـــــلة إعلام وتبصـــــــير المســـــــتهلك، الطبعة الأولى   - 391

 29و 28والتوزيع ص  
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ـــــة من قبـل تحـديـد طريقة           ـــ ـــــاكـل عويصـــــ ـــ ـــــرع لم يحـدد كيفيـة عمـل هـذه اللجنـة، ممـا يطرح مشـــــ ـــ وممـا يلفـت الانتبـاه أن المشـــــ

العمل والنصــــــاب القانوني الواجب توافره لاجتماعاتها وطريقة التصــــــويت، ودور كل الأعضــــــاء الدائمين، وغير الدائمين، وتوزيع 

 .    392الاجتماعات، ومقراتها

أما بخصـــــــوص الوقت المعتمد من طرف اللجنة الإدارية لتقييم العقارات موضـــــــوع نزع الملكية، فإنه يبتدأ بعد نشـــــــر مقرر        

 التخلي، إذ لا يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع قبل هذا التاريخ.

فبعد انتهاء اللجنة من أشـــــغالها، يكون على الجهة المحركة لمســـــطرة نزع الملكية قبول التعويض المحدد، والذي ســـــتعرضــــه        

بدورها على أصحاب الحقوق العينية، وإلا كان عليها التراجع عن الاستمرار في الإجراءات القانونية لنزع الملكية، إذا تبين لها أن  

 .393هاالمبلغ المحدد مكلفا ل

انطلاقا مما ســــــــبق، يمكن القول إن هذه اللجنة ليســــــــت بهيئة اســــــــتشــــــــارية تمارس عملا إداريا لصــــــــالح نازع الملكية، مادام        

اللجوء إليها يعد إلزاميا وليس بمســــطرة اختيارية من شــــأن نازع الملكية الاســــتغناء عنها أو عدم الأخذ بنتائجها، بل إنها مســــطرة  

ر نازع الملكية في عمله ومنصـــــوص عليها في كل من قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت، والمرســـــوم  إجبارية يتوقف عليها اســـــتمرا

 التطبيقي له.

بوجوب وضـــــــــــــرورة مراجعـة اللجنـة المـذكورة للمبلغ المحـدد في حـالـة   81/7وفي هـذا الصـــــــــــــدد يجـب أن يتم تعـديـل القـانون         

 رفضه من قبل نازع الملكية، تحت طائلة التراجع عن الاستمرار في مسطرة نزع الملكية.

، لا يوافق على مراجعة اللجنة الإدارية للتقويم للمبلغ المحدد، ويرجع الســـــــــــــبب  394في حين نجد جانب آخر من الباحثين        

في ذلــك لكون أن دور هــذه اللجنــة هو معــاينــة العقــار وتحــديــد قيمتــه بكــل دقــة واســـــــــــــتقلاليــة، بعيــدا عن جميع الضـــــــــــــغوطــات،  

 وضمانا لحقوق منزوعي الملكية من جهة، والدولة أو نازع الملكية من جهة أخرى.

فـــإذا كــاـن مبلغ التعويض المحـــدد من لـــدن اللجنـــة الإداريـــة للتقييم، يجـــب على نـــازع الملكيـــة أن يلتزم بـــه أثنـــاء الإجراءات        

المتعلقة بنزع الملكية. فإن الملاك وأصـــحاب الحقوق العينية موضـــوع الاســـتملاك غير ملزمين البتة بذلك، ولهم دائما أن يطلبوا 

 .395من القضاء الزيادة فيه

كما أن الســــــــــلطة القضــــــــــائية المختصــــــــــة غير ملزمة أيضــــــــــا بهذا التقدير، إلا في الحالة التي يكون فيها مبلغ التعويض المقدر        

ـــــــادر عنه   -محكمة النقض حاليا–محل اتفاق بين نازع الملكية ومنزوع الملكية، وهذا ما قراره المجلس الأعلى ســـــــــــابقا   ـــ في قرار صـ

المحكمـــة لم تكن ملزمـــة بـــاقتراح لجنـــة التقييم، مـــادام المعنيون بـــالأمر قـــد رفضـــــــــــــوا الاقتراح  والـــذي جـــاء فيـــه: "لكن حيـــث إن  

 .396المذكور"

" إن مسـألة تقدير التعويض عن ضـرر نزع الملكية   397وفي قرار اخر صـادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جاء فيه:       

لأجل المنفعة العامة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك كامل الصلاحية لتقدير التعويض بالاستناد على 

 
، مطبعة المعارف  3، منشــــــــــورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والســــــــــياســــــــــية العدد الخاص رقم  أحمد أجعون،" المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة"  392

 .292ص   2017الجديدة بالرباط  

ــــــــــــمــاعيــل  -  393 ــــــــــــــاء الإداري للملكيــة العقــاريــة بــالمغرب"، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه في القــانون العــام، جــامعــة مولاي اسـ ، كليــة العلوم القــانونيــة  الرجراجي زكريــاء، "حمــايــة القضـ

 .33ص  2017-2016والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية  

ــــــــــــات المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جا  - 394 ــــــــــــاصـ معة محمد الخامس، كلية  أحمد أجعون، "اختصـ

 .243ص  1999/2000العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، السنة الدراسية  

 .294أحمد أجعون،" المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مرجع سابق ص  - 395

، أورده أحمد أجعون،" اختصـــــاصـــــات المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة"،  1996/1/5/480، ملف عدد  1996أكتوبر   24بتاريخ    714قرار عدد   - 396

 .243مرجع سابق ص  

 ، منشور في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض.2019يونيو  03بتاريخ  684/4/3/2018، ملف إداري عدد  871/3قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد   - 397
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المنازعة في التعويض المقترح من طرف الإدارة، وأن تلك الصـــــــــــلاحية لا تخضـــــــــــع لرقابة محكمة النقض  الخبرات الفنية في حالة 

 ي ينبغي أن يكون مستمدا من معطيات واقعية وقانونية".ذإلا فيما يخص التعليل، ال

ــلطة النازعة للملكية،        ــا أقل من المبلغ المقترح من طرف الســــ ــ ي الإداري أن يحدد تعويضــــ وفي جميع الأحوال لا يمكن للقاضــــ

 وهو المحدد من طرف اللجنة لأنه مقيد بأن يبت في حدود طلبات الأطراف.

 الخبير في اقتراح التعويض المطلب الثاني: دور 

إن القاضـ ي الإداري في سـبيل إقراره لتعويض عادل ومنصـف للعقارات المنزوعة ملكيتها، يتحتم عليه اللجوء إلى الخبرة في        

 لك النزع.هذا الإطار لمساعدته في التوصل لتعويض مناسب عن ذ

ذلك، يجعلها ملزمة بالاحتكام إلى كل العناصر الضرورية لتحديد  إن اللجوء لتحديد التعويض من طرف الجهة المختصة ب      

 تعويض عادل وحقيقي، كمقابل عن نزع الملكية العقارية للمنزوعة ملكيتهم.

ــــل         ـــ يجب أن يقدر حســــــــب قيمة العقار يوم صــــــــدور قرار نزع الملكية، دون أن    20فالتعويض طبقا للفقرة الثانية من الفصـ

ذ نشـــــــــــــر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعـة  تراعي في تحـديـده البنـاءات والأغراس والتحســـــــــــــينـات المنجزة دون موافقـة نـازع الملكيـة، منـ

 .398العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها

ـــــ ي من النـاحيـة القـانونيـة          ـــ ومن المفترض أن الخبرة تتم بنـاء على طلـب أطراف النزاع، وإن كاـن ليس هنـاك مـا يمنع القـاضـــــ

على أنه: "يمكن للقاضــ ي بناء على طلب  399من قانون المســطرة المدنية   55ينص الفصــل  ذمن الاتجاه إليها من تلقاء نفســه، إ

 الأطراف، أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة".

إذ جاء في منطوقه "... وحيث جاءت الخبرة مســتوفية للشــروط    400حكم للمحكمة الإدارية بمكناس  ذكر وفي هذا الشــأن ن      

 الشكلية المتطلبة قانونا، مما ارتأت معه المحكمة اعتماد نتائجها للفصل في النزاع ".

ـــا           ـــــبح عرفـ ـــ ــــا لكي تصـــــ ــــة في طريقهـ ــــاق نزع الملكيـ ــــا في نطـ ـــــات المحكوم بهـ ـــــــ ــــال التعويضـــــ ــــاهر أن اللجوء إلى الخبرة في مجـ الظـ

 .402،غير أنه يبقى من حق القاض ي الإداري أن يلجأ إلى تحديد التعويض المستحق دون الاستعانة بالخبرة401قضائيا

ـــــة إذا تعلق الأمر           ـــ ـــــتحق للمنزوعـة ملكيتهم، خـاصـــــ ـــ ـــــر الكفيلـة بتحـديـد التعويض المســـــ ـــ فـإذا لم تتوفر المحكمـة على العنـاصـــــ

بمعطيات تقنية لا علاقة لها بالقانون، وكان تقرير اللجنة الإدارية خاليا من تلك العناصـــــــــــــر، فضـــــــــــــلا عن عدم تمكين المحكمة  

طر إلى إجراء خبرة بموجب حكم تمهيدي قبل البث في الموضـــوع، وذلك إما بناء على طلب  منها من قبل الطرفين معا، فإنها تضـــ

 .403من الأطراف أو أحدهم، أو أنها تأمر بإجراء الخبرة تلقائيا

ــايا نزع الملكية   81/7من قانون   49وطبقا لما نص عليه الفصـــل          المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، فإنه تطبق على قضـ

جميع قواعد الاختصــــــاص والمســــــطرة المقررة في قانون المســــــطرة المدنية، ما عدا في حالة الاســــــتثناءات المنصــــــوص عليها في هذا  

 القانون. 

 
 .85ص  2015التعويض نموذجا"، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى  -" ضمانات منزوعي الملكية  فاطمة الزهراء حامد، - 398

 المسطرة المدنية.بالمصادقة على نص قانون  1974شتنبر  28 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  - 399

 .30/05/2019بتاريخ  08/7108/2019، حكم عدد 123/7108/18حكم المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم  - 400

 .203ص  2007محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية سنة  -401

ـــــــــــبح ا - 402 ـــــــــــر اللازمة للبث في طلب نزع الملكية، يصـ ـــــــــــتقرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أنه إذا كانت المحكمة لا تتوفر على العناصـ للجوء إلى الخبرة أمرا لا غنى  لقد اسـ

 .781/14/01في الملف عدد   2002أكتوبر   24صادر عن محكمة النقض بتاريخ  1061قرار عدد    -عنه، نذكر على سبيل المثال: 

 .83و 82ص  2017طبعة  سهام تابت، "دور القضاء في معالجة قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة"، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء   - 403
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ــــت المادة           على أنه: "تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المضـــــمنة في قانون   90/41من قانون المحاكم الإدارية   7كما نصـ

. فـالقواعـد المطبقـة في الخبرة أمـام المحـاكم الإداريـة في مجـال نزع 404المســـــــــــــطرة المـدنيـة، مـا لم ينص القـانون على خلاف ذلـك"

 الملكية من أجل المنفعة العامة، هي نفسها المضمنة في قانون المسطرة المدنية.

وبالتالي، تعد الخبرة القضـــــــــــائية من الاجراءات البارزة التي يعتمد عليها القضـــــــــــاء، إذ يأمر بها القاضـــــــــــ ي في ظروف خاصـــــــــــة        

وبشـــــــــــروط معينة لإجراء تحقيق في مســـــــــــائل فنية لا تســـــــــــتطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها، وتحتاج إلى من يوضـــــــــــح لها بعض 

 حثة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصة، كي تستطيع الحكم فيها بحياد وموضوعية.الأسئلة أو النقط الفنية والتقنية الب

ويتم تعيين الخبير عــادة من بين الخبراء الملحقين المســـــــــــــجلين في جــدول الخبراء المعتمــد من طرف وزارة العــدل، وإذا لم          

يوجد تخصـص ما بذلك، فيمكن للمحكمة بصـفة اسـتثنائية أن تعين خبيرا من خارج الجدول، على أن يؤدي اليمين القانونية  

 .405أمام المحكمة

كما أن الخبير لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية،         

 .406ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال

فالخبير يلجأ لممارســــــــة المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم التمهيدي الذي توصــــــــل بنســــــــخة منه، وبحضــــــــور أطراف النزاع          

ووكلائهم، ما لم يسبق لهم أن توصلوا بالاستدعاء بصفة قانونية، فعندئذ له الحق أن يقوم بالخبرة، ولو دون حضور الطرف  

 المتخلف بدون عذر مقبول. 

يســـــــــــــتنتج ممـا ســـــــــــــبق، أن عمليـة الخبرة تتجلى في تنفيـذ الخبير للنقط الواردة في الأمر التمهيـدي المطلوب منـه القيـام بـه،         

ــــل  ــــوص عليها في الفصـــــ ، الذي نص على 81/7من قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت رقم   20وهي لا تنحاز عن القواعد المنصـــــ

ويض عن نقل الملكية، ومن خلال ذلك يجب على القاضــــــــــ ي الإداري أن يحلل عناصــــــــــر الدعوى  القواعد المطبقة في تحديد التع

 ووقائعها تحليلا مفصلا، تم يحدد للخبير ما يمكن فحصه وتقديره من الناحية التقنية وتقديم رأيه بخصوصه.

كما تجدر الإشـــارة إلى أن الخبرة ما هي إلا إجراء من اجراءات التحقيق، ولا تأخذ بها المحكمة إلا على ســـبيل الاســـتئناس،          

حيـث جـاء في حيثيـات قرار صــــــــــــــادر عن محكمـة الاســـــــــــــتئنـاف الإداريـة بـالربـاط مـا يلي: "إن المحكمـة عنـد اســـــــــــــتعمـالهـا الســـــــــــــلطـة  

إنها لا تكون بالضــــــرورة مقيدة بالتقديرات التي تؤول إليها عن طريق اللجنة الإدارية، أو عن  التقديرية في تحديدها للتعويض، ف

 .407طريق الخبرة"

 20كما أن إجراء الخبرة القضـائية لتقويم العقارات المسـتهدفة بالنزع لا يتوقف فقط على العناصـر المنصـوص عليها في الفصـل 

ــاد على  ــارنـــة والاعتمـ ــة، مثـــل التقييم عن طريق المقـ ــايير الفنيـ ــة، بـــل يتم أيضــــــــــــــــا تطبيق مجموعـــة من المعـ ــانون نزع الملكيـ من قـ

ــــريبية واح ــــريحات الضـــــ تســـــــــاب نســـــــــبة تكلفة التجهيز، واللجوء إلى معامل إعادة التقييم المعمول به في مجال  التقديرات والتصـــــ

 .408الضريبة على الأرباح العقارية

 

 

 

 المبحث الثاني: دور الرقابة القضائية في إطار التعويض عن نزع الملكية   

 
(، المنشـــــــور بالجريدة الرســـــــمية عدد  1993شـــــــتنبر   10)  1414من ربيع الأول   22الصـــــــادر في    225.91.1المأمور بتنفيذه بمقتضـــــــ ى الظهير الشـــــــريف رقم    90/41القانون رقم  - 404

 .3/11/1993بتاريخ  4227

 .135ص  2004محمد محجوبي، "دعوى نقل الملكية وإجراءاتها أمام المحكمة الإدارية"، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى   - 405

بالمصــــــادقة على نص قانون 1974شــــــتنبر   28  1394رمضــــــان   11بتاريخ    1.74.447ظهير شــــــريف بمثابة قانون رقم   الصــــــادر بموجبمن قانون المســــــطرة المدنية   63الفصــــــل   - 406

 المسطرة المدنية.

 ، غير منشور.28/03/2013بتاريخ  916/10/11ملف عدد   1229قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد   -  407

 .25، ص  2006دجنبر سنة -، نونبر 71محمد الأعرج وسمير أحيذار "اختصاص القضاء الشامل في مادة نزع الملكية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد   -  408

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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ــاء المحـاكم         ـــ ـــ ـــــبـاب إنشـــــ ـــ الإداريـة بـالمغرب، أن تتولى هـذه الأخيرة تحـديـد التعويض عن نزع الملكيـة من أجـل  يعتبر من بين أســـــ

ــــاء  1990ماي   8المنفعة العامة، وذلك اســـــتنادا إلى خطاب صـــــاحب الجلالة الملك الحســـــن الثاني رحمه الله يوم  ــــبة إنشـ ، بمناسـ

 .409المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

 المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري للتعويض المقترح من طرف اللجنة الادارية للتقييم  

إن التعويض المقترح من طرف الإدارة نــازعــة الملكيــة والمحــدد من قبــل اللجنــة الإداريــة للتقييم، يمكن تعــديلــه من طرف          

 قاض ي نزع الملكية عند الاقتضاء، مما يجعلنا أمام حالتين:

 الحالة الأولى، التي يكتفي فيها بالتعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. ✓

 الحالة الثانية، فهي التي يتم فيها تعديل ذلك التعويض من طرف المحكمة. ✓

 وفي هذا الإطار فإن القضاء الإداري دوره يتمثل في مراقبة التعويض المقترح، ثم تحديده.     

 الفرع الأول: الاكتفاء بالتعويض المقترح من طرف نازع الملكية

إن جل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في قضايا نقل الملكية، تقف عند حدود المصادقة على التعويض المقترح من        

طرف الإدارة نـــازعـــة الملكيـــة، اعتمـــادا على تقـــديره من طرف اللجنـــة الإداريـــة للتقييم، معللـــة تلـــك الأحكـــام بـــالموافقـــة عليـــه إمــا  

 صراحة أو ضمنيا.

إن موافقـة المنزوعـة ملكيتـه على التعويض المقترح عليـه من طرف الإدارة، قـد تتم بمـذكرة جوابيـة مكتوبـة، وقـد تقتصـــــــــــــر       

 على مجرد تصريح بذلك.

ـــــ ى مــذكرة جوابيــة       ـــ تتم إذا وافق الطرف المنزوعــة ملكيتــه على التعويض المقترح عليــه من طرف الإدارة    فــالموافقــة بمقتضـــــ

نازعة الملكية بموجب مذكرة جوابية، بمناســــــبة اســــــتدعائه من قبل المحكمة، وبعد تبليغه بنســــــخة من مقال الدعوى وتكليفه  

عويض المقترح فقط لعدم المنازعة فيه، ولعدم بالجواب عنه.  فإنه لا يســع قاضــ ي نقل الملكية في هذه الحالة إلا أن يحكم بالت

 إمكانية الحكم بأكثر مما طلب منه.

كمـــا أنـــه في بعض الأحيـــان يكتفي المنزوعـــة ملكيتـــه بـــالموافقـــة على التعويض المقترح عليـــه من طرف الإدارة نـــازعـــة الملكيـــة،      

 بمجرد تصريح شفوي بالجلسة أثناء نظر دعوى نقل الملكية. وهذه هي الحالة التي ما تحدث غالبا.

ولعل ما يجعل المحاكم الإدارية تكتفي بالعروض المقترحة من طرف الإدارة، نظرا لعدم تكليفهم بتنصــــــــــيب محام للجواب        

ــاريف قد تفوت أحيانا ما قد يحصــــــــــل عليه المنزوعة ملكيتهم من آثر الحكم له بالتعويض عن   ــتتبع ذلك من مصــــــــ عنه، لما يســــــــ

ــتند عليه ا ــا ما تسـ لغرفة الادارية بمحكمة النقض عندما لا تلتفت إلى مثل هذه الإشـــكالات، خصـــوصـــا  نقل ملكيته. ولعله أيضـ

 ما يتعلق منها بتكليف المدعى عليه بالجواب بواسطة محام.

 وبشأن الموافقة الضمنية على التعويض المقترح إذ تتم هذه الموافقة على التعويض المقترح في حالتين:   

 الموافقة الضمنية بعد توصل المنزوعة ملكيته بالاستدعاء وعدم جوابه ✓

 
ـــــــــــــــوق الإنســــان بتاريخ  خ - 409 ــــ ـــــــــــــ م(، مقتبس من الموقع  1990ماي   8هـــــــــــــــــ )  1410شــــوال  13طاب صــــاحب الجلالة الملك الحســــن الثاني بمناســــبة إنشــــاء المجلس الاســــتشــــاري لحقــ

عاما، ولم يأخذ إلا  15عاما أو  20يكن لذلك الشـــــــــخص أن يتوصـــــــــل بماله تكون قد مرت عليه   "...ولماجاء فيه   ذ. إwww.cndh.maالإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنســـــــــان  

كانت   70ملايين ريال عام  10والحال هاته أن   90مليون ريال عام 50مليون يقبض  20في المئة نظرا لانخفاض القدرة الشـــــــــرائية للمال، فعوض أن يقبض مثلا   2عشـــــــــرة في المئة أو

ا مصلحة قانونية  . إني لأقول بأن الإدارة أو الحكومة أو الدولة تفعل ذلك بنية تعسفية، ولكن أؤاخذ عليها عدم احترام القانون، لاسيما أن كل وزارة له ستجعل منه تاجرا وبخير

 "   .ومستشارين قانونيين يتقاضون أجورا..

 

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
http://www.cndh.ma/
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لقـــد صـــــــــــــــدرت عن المحـــاكم الإداريـــة المغربيـــة بهـــذا الخصـــــــــــــوص عـــدة أحكـــام، اعتبرت أن مجرد توصـــــــــــــــل المنزوعـــة ملكيتــه        

بالاســـــــتدعاء للجلســـــــة، وبنســـــــخة من مقال دعوى نقل الملكية يشـــــــكل قرينة عن أنه لا ينازع لا في مبدأ نقل الملكية، ولا في مبلغ 

 .410عة الملكيةالتعويض المقترح عليه من طرف الإدارة ناز 

إلا أنه رغم صدور عدة أحكام في هذا الشأن، فقد ألغت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جميع أحكام المحاكم الإدارية،          

التي قضــت باعتماد التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بعلة الموافقة عليه ضــمنيا من طرف المنزوعة ملكيته،  

 وفق ما تمت الإشارة إليه.

من   42واعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ســــــــــابقا أن "التعويض التي تقدره اللجنة الإدارية المشــــــــــار إليها في الفصــــــــــل       

المتعلق بنزع الملكيـــة للمنفعـــة العـــامـــة، يتوقف نفـــاذه على قبولـــه من الطرفين: نـــازع الملكيـــة والمنزوعـــة منـــه، ولا    81/7القـــانون  

 ل من مجرد عدم حضور الطرف الأخير للجلسة... ".يمكن استنتاج هذا القبو 

، وأرجعـت الملف إلى نفس المحكمـة للبـث فيـه من جـديـد طبقـا للقـانون،  411فـألغـت بـذلـك حكم المحكمـة الإداريـة بـالربـاط          

 ويعتبر هذا التوجيه توجها سليما من الغرفة الإدارية، وذلك لكون أنه لا يمكن أن ينسب لساكت قول.

 الموافقة الضمنية رغم عدم توصل المدعي عليه بالاستدعاء ✓

في أحيان كثيرة اكتفت المحاكم الإدارية بالموافقة على التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، على الرغم من        

ــــطرة التقييم في  ـــ ــــة بعد إنجاز مسـ ـــ ــــتدعائه للجلسـ ـــ ــــخة من المقال الرامي إلى نقل الملكية، ولا باسـ ـــ تعذر تبليغ المنزوعة ملكيته بنسـ

 قتض ى حكم ضروري في حق نازع الملكية، وغيابي في حق المنزوعة ملكيته مع اختلاف تعليلاتها.حقه لتحكم في النهاية بم

ـــــلطـة تقـديريـة          ـــ فمرة نجـد أنهـا تعلـل حكمهـا بـأن: " التعويض المقترح من طرف نـازع الملكيـة، تعتبره المحكمـة بمـا لهـا من ســـــ

ـــــاه" ـــــبة ويتعين الحكم مقتضـ . ومرة أخرى تعلل نفس الحكم بأن: " المدعى عليهم لم ينازعوا في المبلغ المقترح من طرف  412مناسـ

 .413المدعي، فيتعين اعتباره المبلغ الواجب على هذا الأخير أداؤه لفائدتهم"

ــاء القواعـد الواجـب إتبـاعهـا لتقـدير التعويض عن نزع الملكيـة، وبـالتـالي الحكم بنقـل           ـــ ـــ ـــــرع حـدد للقضـــــ ـــ بـالرغم من أن المشـــــ

ــالـــه للقواعـــد   ــانـــا فقط بـــالتعويض الـــذي حـــددتـــه اللجنـــة الإداريـــة للتقييم، دون إعمـ الملكيـــة، إلا أن هـــذا الأخير قـــد يكتفي أحيـ

ـــــــوص عليها في ـــ ـــــــل   المؤطرة للتعويض المنصـ ـــ . فباســـــــــــتقراء بعض الأحكام الصـــــــــــادرة عن المحاكم الإدارية في قضـــــــــــايا نقل 20الفصـ

الملكية، يلاحظ أنها تكتفي فقط بالمصـــــــــادقة على التعويض المقترح من طرف الإدارة نازعة الملكية، اعتمادا على تقديرات لجنة  

 .414التقييم، معللة تلك الأحكام بالموافقة عليها إما صراحة أو ضمنيا

 الفرع الثاني: استعانة المحكمة الإدارية بالخبير في تحديد التعويض      

يقوم القاضــــــــ ي الإداري بدور بارز في تحديد قيمة التعويض، حيث يتمتع بســــــــلطة تقديرية في هذا الصــــــــدد، لتحديد قيمة        

المتر مربع للأرض المنزوعة ملكيتها للمصــــــــــــلحة العامة دون القيد بالقيمة المحددة من طرف الخبير، اعتمادا على ثمن بين أرض  

 رض المنزوعة وموقعها وتجهيزها.مجاورة. وأساس التقدير هو مساحة الأ 

الـذي جـاء فيـه: "... وحيـث إنـه فيمـا يخص التعويض   415جـذير بـالـذكر في هـذا الســـــــــــــيـاق حكم للمحكمـة الإداريـة بمكنـاس      

 المستحق، فالمحكمة الإدارية وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم نتيجة الخبرة ... ".

 
 .1997مارس   11بتاريخ  143بالرباط عدد  لك حكم المحكمة الإدارية  ذوكمثال ل - 410

 . 578/98في الملف عدد  1998دجنبر   15الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الملغي للحكم   - 411

 ت. 95/54في الملف عدد   12/12/1995بتاريخ  364حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد   - 412

 ت. 94/31في الملف عدد   08/06/1995بتاريخ  177حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  - 413

 .94و 93التعويض نموذجا"، مرجع سابق ص -" ضمانات منزوعي الملكية فاطمة الزهراء حامد،  - 414

 .2019يوليوز  18بتاريخ  12/7108/2019، حكم عدد  132/7108/18حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم  - 415

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24


القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  تصدر عن المركز الدولي للدراسات  المجلة الدولية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية, مجلة علمية دولية محكمة 
 تعنى بنشر الابحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و 

   ijLessJournaL@gmail.comللتواصل الاميل الرسمي للمجلة    

 المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

International Journal of Legal, Economic, and Social sciences 

 

141     

Volume 1  Issue 2  

 December 2025 

ISSN : 3119-6411 

وانطلاقا منه، يمكن للقاضــــــ ي الإداري أن يســــــتعين بخبير أو خبراء كلما ظهرت صــــــعوبة في تحديد مقابل عادل للتعويض،         

 وذلك نظرا لما يتمتع به الخبير من دراية ومعرفة في أمور خاصة ودقيقة بالعقارات.

ففي مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يجري عمل المحاكم الإدارية على إصــــــــدار حكم تمهيدي، يقضــــــــ ي بانتداب        

خبير معين للوقوف صـــــــحبة الطرفين نازع الملكية ومنزوع الملكية، بعد اســـــــتدعائها بصـــــــفة قانونية على العقار الذي ســـــــيشـــــــمله  

ــامل له. و  ــد إعطاء وصـــف شـ تحديد ما قد يكون فوقه من بيانات وأغراس، مع محاولة التعريف بهاته الأغراس  إجراء النزع قصـ

 والبيانات إن وجدت.

وتبعا لما تم ذكره، يتم تقدير وتحديد قيمة العقار على ضوء كل ذلك، يوم صدور المرسوم بنزع الملكية ويوم تقييده المقال        

لدى المحكمة، مقارنا مع ما قد يكون من بيوعات مجاورة ومماثلة في النوعية والتاريخ ووضـــــــع تقرير مفصـــــــل بذلك داخل أجل  

ية، وبتحديد أجرته التي يضـــــعها نازع الملكية من أجل تحديد المحكمة. وحضـــــور الأطراف الذين  معين من تاريخ توصـــــله بالمأمور 

يجب اســتدعاؤهم بصــورة قانونية أو عدم حضــورهم الخبرة ليس له تأثير على إجرائها، كما أن حضــورهم وعدم تعقيبهم عليها 

 . 416لا يعني بتاتا قبولهم للحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع

ــــل         ــــ ي الفصـ   -على أنه: " إذا أمر القاضـــــ ي بإجراء خبرة تولى كاتب الضـــــبط على الفور  81/7من قانون نزع الملكية   47ويقتضـ

تبليغ النص الكامل لتقرير الخبرة إلى نازع الملكية،    -من قانون المسـطرة المدنية 60اسـتثناء من أحكام الجزء الثاني من الفصـل 

 ة".وإلى المنزوعة منهم الملكي

بالشـــــــروط الجوهرية   –كما تتقيد اللجنة الإدارية للتقييم والقاضـــــــ ي  –وللوصـــــــول إلى تقييم ســـــــليم، يتقيد الخبير في عمله       

ــــل   ـــ ـــ ، وحيــث إن المحكمــة بعــد دراســـــــــــــتهــا للخبرة المــذكورة، يتبين لهــا بــأنهــا قــد  81/7من قــانون نزع الملكيــة  20المتطلبــة في الفصـــــ

ــــر التقنية لأحك ـــ ــــتوفت جميع العناصـ ـــ ــــل  اسـ ـــ ــــب لقيمة العقار  81/7من قانون   20ام الفصـ ـــ ، بما في ذلك تحديدها لتعويض مناسـ

موضـــــــــــــوع الطلـــب يوم إيـــداع المقـــال بهـــذه المحكمـــة. ممـــا تقرر معـــه تـــأســـــــــــــيســـــــــــــهـــا على تلـــك المصـــــــــــــــادقـــة على مـــا حـــددتـــه الخبرة  

 .417المذكورة"

وذلك يفرض على الخبير مراعاة عدة معايير فنية وموضــــــــوعية، منها على الخصــــــــوص وجوب اعتماده على عناصــــــــر مقارنة          

تصــلح للاســتشــهاد بها في النازلة، بأن تكون هذه العناصــر مجســدة في عمليات تمت بشــأن عقارات تماثل العقار موضــوع الخبرة  

ــــاحته وإمكانية   ـــ ــــه ومسـ ـــ اســــــــتعماله، وفي تاريخ لا يبتعد عن التاريخ الواجب أخذه بعين الاعتبار في من حيث موقعه، وخصــــــــائصـ

 التقييم. وتكون المحكمة ملزمة بمراقبة هذه العناصر حتى لا تهضم الحق العادل في التعويض للطرف المنزوعة ملكيته.

ــــمح للمحكمة بتقدير القيمة الحقيقية للملك، ولها أن تأخذ        وفي جميع الأحوال، يجب أن تأتي الخبرة بمعطيات تقنية تســـــ

  418بهذه الخبرة أو تصـــــــرف النظر عنها جملة وتفصـــــــيلا " فلا يلزم القاضـــــــ ي بأي حال من الأحوال الأخذ برأي الخبير أو الخبراء".

 كما أنه ليس هناك ما يمنع القاض ي من اللجوء إلى اجراءات التحقيق الأخرى، الواردة بقانون المسطرة المدنية.

 للأطراف المنزوعة ملكيتها المطلب الثاني: سلطة القضاء الإداري في ضمان تعويضات عادلة

ــــة، فــإن المنطق القــانوني يفرض           ـــ ـــ إذا كـاـن قيــد نزع الملكيــة للمنفعــة العــامــة يعــد إكراهــا قــانونيــا على حق الملكيــة الخــاصـــــ

ضـــــــــــــرورة إعطـــاء مقـــابـــل مـــادي لمنزوعي الملكيـــة كتعويض عن حقوقهم المنزوعـــة، وعن الامتيـــازات التي كـاــنوا يســـــــــــــتفيـــدون منهـــا.  

ـــــــكل أهم ـــ ـــــــكل مقابلا عن نزع   فإعطاء تعويض عادل لمنزوعي الملكية يشـ ـــ ـــــــة، ويشـ ـــ ـــــــحاب للملكية الخاصـ ـــ ـــــــمانات المخولة لأصـ ـــ الضـ

 حقهم.

 
 غير منشور. 17/03/2009بتاريخ  54/12/2009، الملف الاداري عدد  231/2010حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  - 416

الجلســة التي   من قانون المســطرة المدنية في فقرته الثانية على أنه: "تســتدعي كتابة ضــبط الأطراف بمجرد وضــع تقرير بها للاطلاع عليه، وتشــعرهم بتاريخ 60ينص الفصــل  - 417

 ستتابع فيها المناقشة".

 من قانون المسطرة المدنية. 66الفقرة الأخيرة من الفصل   - 418
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إن ســـــــــــــلطـــة تحـــديـــد التعويض تعود لقضـــــــــــــــاء الموضـــــــــــــوع، وفقـــا لمـــا نص عليـــه قرار صـــــــــــــــادر عن الغرفـــة الإداريـــة بمحكمــة          

” إن تحديد التعويض عن الضــرر من صــميم ســلطة محكمة الموضــوع، شــريطة إقامة قضــائها على أســباب ســائغة 419النقض:

لهـا أصـــــــــــــلهـا الثـابـت ضـــــــــــــمن أوراق الملف، ولا رقـابـة عليهـا من طرف محكمـة النقض إلا بخصـــــــــــــوص التعليـل. والمحكمـة لمـا أيـدت  

 20حته، حســـــب معايير التقييم الواردة في الفصـــــل الحكم المســـــتأنف، راعت خصـــــائص العقار ووجه اســـــتعماله وموقعه ومســـــا

المتعلق بنزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العــامــة وبــالاحتلال المؤقــت، وأســـــــــــــســــــــــــــت قنــاعــاتهــا على الخبرة، التي أبرزت    81/7من القــانون 

 .العناصر الضرورية والكافية لتحديد التعويض، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا مطابقا للواقع والقانون”

: ” مسألة تقدير التعويض عن ضرر نزع الملكية لأجل المنفعة    420كما أقرت في قرار اخر لها طبقا لنفس التوجه، على أن        

العامة هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، التي تملك كامل الصلاحية لتقدير التعويض بالاستناد على الخبرات  

ابة محكمة النقض إلا فيما  الفنية في حالة المنازعة في التعويض المقترح من طرف الإدارة، وأن تلك الصــــــــــــلاحية لا تخضــــــــــــع لرق

 يخص التعليل، الذي ينبغي أن يكون مستمدا من معطيات واقعية وقانونية”. 

، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة  81/7القاض ي بتنفيذ القانون رقم   1982ماي   6لقد جاء في الفصل الخامس من ظهير          

يبـاشـــــــــــــر طبق الشـــــــــــــروط المقررة في هـذا القـانون إعلان المنفعـة العـامـة، والحكم بنقـل الملكيـة إلى  ”العـامـة والاحتلال المؤقـت أنـه

 .“نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية

ــــات، إلا أن ما           ــــراحة على عدالة هذه التعويضـــــ ــــريع المغربي المرتبط بنزع الملكية أنه لم ينص صـــــ غير أن ما يعاب على التشـــــ

يشــــــــفع له إغفاله لهذا المبدأ أنه خول القضــــــــاء وحده تحديد التعويض النهائي. الأمر الذي من شــــــــأنه أن يضــــــــمن امكانية تقرير 

وقد أقر المشـرع في هذا الصـدد مسـطرة دقيقة لتحديد التعويض، فوضـع    .بمنزوعي الملكيةتعويض يناسـب الأضـرار التي لحقت  

 مقتضيات قانونية تهم كيفية تحديده سواء في المرحلة الإدارية أو في المرحلة القضائية.

خر، وهذا هو الذي أدى به إلى آإن الهاجس الذي يبقى مسيطرا على المشرع هو الحفاظ على المال العام أكثر من أي ش يء        

 الدفع بتعجيل الإجراءات، حتى لا ترتفع قيمة التعويضات دون أي اعتبار لمصالح وحقوق منزوعي الملكية. 

 20وقد وضــع المشــرع المغربي مجموعة من المعايير، التي يتم بواســطتها تحديد التعويض، وهي المعايير التي حددها الفصــل        

 من قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت، إذ جاء فيه أنه:” يحدد التعويض عن نزع الملكية طبقا للقواعد التالية:

يجب ألا يشــــــــمل إلا الضــــــــرر الحالي والمحقق الناشــــــــ ئ مباشــــــــرة عن نزع الملكية، ولا يمكن أن يمتد إلى ضــــــــرر غير محقق، أو   

 .محتمل أو غير مباشر

يحدد قدر التعويض حســــــــب قيمة العقار يوم صــــــــدور قرار نزع الملكية. دون أن تراعى في التحديد قيمة البناءات والأغراس   

والتحســـــــــــــينــات المنجزة دون موافقــة نــازع الملكيــة من نشـــــــــــــر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعــة العــامــة المعين للأملاك المقرر نزع 

 ملكيتها".

أن الضــــــــــرر الذي يمكن التعويض عنه أثناء نزع الملكية للمنفعة العامة، هو الضــــــــــرر الحالي   81/7وبناء عليه، اعتبر قانون        

والمحقق الناشــ ئ مباشــرة عن نزع الملكية، دون أن يمتد هذا التعويض إلى كل من الضــرر غير المحقق والضــرر المحتمل والضــرر  

 غير المباشر.

ــتقبلي، شــــــكل إهدارا كبيرا لحقوق منزوعي الملكية للمنفعة العامة،           إن تجاهل المشــــــرع المغربي للتعويض عن الضــــــرر المســــ

ــــ ي أن   ـــ ــــاس الذي يجب أن ينبني عليه نظام نزع الملكية هو منح تعويض عادل للأطراف المنزوعة ملكيتهم. فالعدالة تقتضـ ـــ فالأسـ

 الملكية الخاصة أيا كانت هذه الأضرار مادية، معنوية، حالية، أو مستقبلية.يتم التعويض عن الأضرار التي لحقت 

 
 . 1293/4/2/2012في الملف الإداري عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ   25قرار صادر عن محكمة النقض في غرفتها الإدارية، عدد  - 419

 . 684/4/3/2018، ملف إداري عدد 03/06/2019المؤرخ في  3/871قرار صادر عن محكمة النقض في غرفتها الإدارية، عدد  - 420
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إن مرد هذا العيب الذي يعتري تشريع نزع الملكية هو هيمنة هاجس الحفاظ على المال العام، والحرص على مرور عملية          

نزع الملكية بأقل التكاليف، وهذا ما أدى إلى إقصـــــاء مجموعة من الأضـــــرار من التعويض. والملاحظ أن المشـــــرع الفرنســـــ ي تراجع 

 بشرط كون الضرر حاليا ومحققا، مما فتح المجال للتعويض عن العديد من الأضرار.عن الموقف السائد ولم يعد يأخذ 

وبــالتــالي، يمكن اعتبــار أن اختصـــــــــــــــاص تقــدير قيمــة التعويض عن نقــل الملكيــة يعود للمحــاكم الإداريــة، مراعيــة في ذلــك         

. فالقاضــ ي الإداري قد 81/7من قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت  20مجموعة من الاعتبارات مســتمدة أســاســا من الفصــل  

لكيـة، وقـد يتم تعـديلـه بنـاء على طلـب المنزوع ملكيتـه، كمـا أنـه قـد يلجـأ إلى انتـداب  يكتفي بـالتعويض المقترح من طرف نـازع الم

 خبير مختص في الموضوع، بناء على التقرير الذي ينجزه هذا الأخير يتم تحديد التعويض المناسب. 

غير أن ذلك لا يعني بالضـــــــــــــرورة أن المحاكم الإدارية تتقيد بالمبلغ الذي يحدده التقرير بحذافيره، فلها أن تعتمد على خبرة       

واحدة أو أكثر دون التقيد بما جاء فيها لأجل تحديد التعويض المستحق للمنزوع ملكيته. وإذا ما حددت الخبرة القضائية مبلغ 

عقار أقل من مبلغ التعويض المعروض من طرف الإدارة نازعة الملكية، يجعل المبلغ الأخير هو الواجب  التعويض عن نزع ملكية  

 .الأخذ به

كما أن للمحكمة الســـلطة التقديرية لتعديل التعويض المقترح من طرف الخبير، كلما تبين لها عدم انســـجام النتيجة التي        

ـــــــتقاة من تقريره ـــ ـــــــ ي بين المنزوع ملكيته  421انتهى إليها هذا الأخير مع المعطيات الواقعية والمادية المسـ ـــ .  غير أنه إذا ما تم التراضـ

 .ونازع الملكية حول التعويض المقترح من طرف هذا الأخير، فإن المحكمة لا يسعها إلا الإشهاد على الاتفاق المبرم بين الطرفين

إن ما يجب التأكيد عليه انطلاقا مما تمت مقاربته، أن التعويض عن نزع الملكية يجب أن يكون عادلا، ســـــــــواء بالنســـــــــبة           

للســـــــــــــلطـة نازعة الملكيـة أو المنزوعة ملكيتـه. لأن التعويض في جميع الأحوال يبقى مالا عاما لا يجـب أن يثري على حســـــــــــــابه أحد  

قدر الضــــــــرر مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنزوعة ملكيته قد يســــــــتفيد من المشــــــــروع  بطريقة غير مشــــــــروعة، وأن يتم التعويض ب

المنجز في إطار نزع الملكية، إما ماديا إذا ترتب عن هذه العملية زيادة في قيمة الجزء المتبقي من العقار، أو اجتماعيا واقتصاديا  

 لال عملية نزع الملكيــــة.بالنظــر إلى طبيعــة وأهمية المنشآت والمرافق المستهدفـة من خ

خلاصة القول، إن الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفرت الكثير من الحقوق الأساسية          

ــــلطة التقديرية، لتشــــــــمل مجالات كانت وإلى  للمواطنين، ولم يقف الأمر عند ه ـــ ذا الحد، بل امتدت الرقابة القضــــــــائية على السـ

وقت قريب تدرج ضــــــمن المجال المحفوظ للتقدير الحر للإدارة في مادة قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. حيث دشــــــن 

دارية من خلال ابتداع وابتكار بعض النظريات المتطورة،  من خلالها القاضـــــــــــ ي الإداري توجها حديثا في الرقابة على القرارات الإ 

 والمتجلية أساسا في نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

كما يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات في إطار التعويض كمقابل لنزع الملكية على ســـبيل المثال، والتي من شـــأنها تعزيز       

الدور الريادي الذي يتميز به قرار نزع الملكية في التنمية الشــــــــــاملة للبلاد، وكذلك الدور البارز للقضــــــــــاء الإداري في هذا الشــــــــــأن  

 ماية حق الملكية الخاصة للأفراد، وذلك من خلال:كضمانة بارزة وهامة لح

ــع آليات كفيلة بالتســــــــــريع من وتيرة تنفيذ الأحكام   ✓ ــائية، حتى لا يفقد المواطن ثقته في إلزامية الأحكام  ضــــــــــرورة وضــــــــ ـــ القضـــــ

 القضائية الصادرة عن القضاء كسلطة مستقلة.

وجوب إحـداث هيئـة متخصـــــــــــــصــــــــــــــة في التقييم العقـاري من أجـل إقرار تعويض عـادل، كمقـابـل لنزع الملكيـة العقـاريـة حتى   ✓

 ذلك، كسائر المهن المساعدة للقضاء الأخرى.تكون مساعدة للقضاء في 

ـــــــة في مرحلة البحث العلني ولجنة   ✓ ـــ ـــــــاركة في إجراءات إعداد قرار نزع الملكية، خاصـ ـــ وجوب تمكين المنزوعة ملكيتهم من المشـ

 التقييم.

 
 .19/6/2002بتاريخ  134حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد   ما نص عليه  وهذا - 421
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ضـــــــــرورة الســـــــــعي نحو تســـــــــريع وتســـــــــهيل الاعتماد على اليات ووســـــــــائل التواصـــــــــل الحديثة في التبليغ؛ )كالتبليغ الالكتروني،   ✓

 وتنفيذ الأحكام القضائية...(

 لائحة المراجع 

 الكتب المتخصصة: •

، منشـــــــــــــورات المجلـــة المغربيـــة للأنظمـــة القـــانونيـــة أحمـــد أجعون،" المنـــازعـــات المتعلقـــة بنزع الملكيـــة من أجـــل المنفعـــة العـــامـــة"  -

 .2017، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط 3والسياسية العدد الخاص رقم 

ــــتهلك،  العربي محمد مياد،" الحق في التعويض العادل عن   - ـــ ـــير المســـــ ـــــ ـــ ــــلة إعلام وتبصـ ـــ ـــلســـــ ـــــ ـــ نزع الملكية لأجل المنفعة العامة"، سـ

 ، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع.2009الطبعة الأولى 

ســــهام تابت، "دور القضــــاء في معالجة قضــــايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة"، دار الأفاق المغربية للنشــــر والتوزيع، الدار    -

 .2017البيضاء طبعة 

 .2015التعويض نموذجا"، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى -" ضمانات منزوعي الملكية فاطمة الزهراء حامد، -

محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة    -

 .2007الثانية سنة 

محمد محجوبي، "دعوى نقل الملكية وإجراءاتها أمام المحكمة الإدارية"، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة    -

 .2004الأولى 

 المقالات: •

محمد الأعرج وســــــــمير أحيذار "اختصــــــــاص القضــــــــاء الشــــــــامل في مادة نزع الملكية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية   -

 .2006دجنبر سنة -، نونبر 71عدد 

 الأطاريح الجامعية •

أحمـد أجعون، "اختصـــــــــــــاصـــــــــــــات المحـاكم الإداريـة في مجـال نزع الملكيـة من أجـل المنفعـة العـامـة"، أطروحـة لنيـل الـدكتوراه في  -

القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصـــــــــــــادية والاجتماعية أكدال بالرباط، الســـــــــــــنة الدراســــــــــــية  

1999/2000. 

الرجراجي زكريـاء، "حمــايـة القضــــــــــــــاء الإداري للملكيــة العقــاريـة بـالمغرب"، أطروحـة لنيــل الـدكتوراه في القــانون العــام، جـامعـة    -

 .2017-2016مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 

 الظهائر الملكية والنصوص التشريعية والتنظيمية •

ــــتنبر   28الموافق ل    1394رمضـــــــــان   11بتاريخ   1.74.447ظهير شـــــــــريف بمثابة قانون رقم    - بالمصـــــــــادقة على نص قانون  1974شـــــ

 المسطرة المدنية.

المتعلق بنزع الملكية لأجل   81/7( بتنفيذ القانون رقم  1982مايو   6)  1402من رجب   11صــادر في   1.81.254ظهير شــريف رقم    -

 المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

شــتنبر    10) 1414من ربيع الأول   22الصــادر في    225.91.1المأمور بتنفيذه بمقتضــ ى الظهير الشــريف رقم   90/41القانون رقم    -

 .3/11/1993بتاريخ  4227(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1993

ــادر في    2.82.382مرســـــــــــــوم رقم   - ــ ـــ ـــ المتعلق بنزع الملكيـــة لأجـــل    81/7( بتطبيق القـــانون رقم  1983أبريـــل    16)  1403رجـــب    2صـــــ

 (.1982مايو    6)1402من رجب    11صادر في   1.81.254المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 الأحكام والقرارات القضائية •

 .30/05/2019بتاريخ  08/7108/2019، حكم عدد 123/7108/18حكم المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم  -
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 .2019يوليوز  18بتاريخ  12/7108/2019، حكم عدد 132/7108/18حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم  -

، منشـــــــــــــور في 2019يونيو    03بتــاريخ    684/4/3/2018، ملف إداري عــدد  871/3قرار الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقض عــدد    -

 الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض.

 ، غير منشور.28/03/2013بتاريخ  916/10/11ملف عدد  1229قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  -

ــــاير    08الصــــــــــــــــــادر بتـــــاريخ    25قرار صــــــــــــــــــادر عن محكمـــــة النقض في غرفتهـــــا الإداريـــــة، عـــــدد    - في الملف الإداري عـــــدد   2015ينـ

1293/4/2/2012. 

 .684/4/3/2018، ملف إداري عدد 03/06/2019المؤرخ في  3/871قرار صادر عن محكمة النقض في غرفتها الإدارية، عدد  -

 .19/6/2002بتاريخ  134حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد   -

في الملف   1998دجنبر    15الصــــــــــــــادر عن المحكمــة الإداريــة بــالربــاط بتــاريخ  حكم الغرفــة الإداريــة بــالمجلس الأعلى الملغي للحكم   -

 .578/98عدد 

في الملف   1998دجنبر    15الصــــــــــــــادر عن المحكمــة الإداريــة بــالربــاط بتــاريخ  حكم الغرفــة الإداريــة بــالمجلس الأعلى الملغي للحكم   -

 .578/98عدد 

 غير منشور. 17/03/2009بتاريخ  54/12/2009، الملف الاداري عدد 231/2010حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  -

 .1997مارس  11بتاريخ  143حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  -

 ت. 95/54في الملف عدد  12/12/1995بتاريخ  364حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  -

 .781/14/01في الملف عدد  2002أكتوبر  24صادر عن محكمة النقض بتاريخ  1061قرار عدد  -

، أورده أحمد أجعون،" اختصـاصـات المحاكم الإدارية في 1996/1/5/480، ملف عدد  1996أكتوبر   24بتاريخ    714قرار عدد    -

 .243مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة"، ص 

 ت. 94/31في الملف عدد  08/06/1995بتاريخ  177حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد - 

 .1997مارس  11بتاريخ  143حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  -

 الرسائل والخطب الملكية: •

الرســـــــالة الملكية الســـــــامية الموجهة إلى المشـــــــاركين في المناظرة الوطنية حول موضـــــــوع: "الســـــــياســـــــة العقارية للدولة ودورها في   - 

 .2015دجنبر  9و 8التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بالصخيرات يومي 

هـ  1410شوال   13طاب صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة إنشاء المجلس الاستشاري لحقــــــــــــوق الإنسان بتاريخ  خ  -

 www.cndh.maم(، مقتبس من الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 1990ماي  8)
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